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تأسســت الهيئــة الفلســطينية المســتقلة    

ــام   ــي العـ ــواطن فـ ــوق المـ  1993لحقـ
بمرسوم رئاسـي صـادر عـن رئـيس اللجنـة      

ــر ا   ــة التحري ــة لمنظم ــطينية، التنفيذي لفلس
ــر     ــيد ياس ــطين، الس ــة فلس ــيس دول ورئ
ــتقلةً    ــةً مس ــا مؤسس ــاً به ــات، معترف عرف
ــات   ــوافر متطلب ــة وضــمان ت ــا متابع مهمته
ــف     ــي مختل ــان ف ــوق الإنس ــيانة حق ص
ــة   ــريعات والأنظمــ ــوانين والتشــ القــ

ــطينية ــة   . الفلس ــلاحيات الهيئ ــل ص وتتمث
بقيامهـــا بمهـــام ديـــوان المظـــالم    

ــان( ــر)الأمبودزم ــوم ع ــو مفه ــذ ، وه ف من
القدم فـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية باسـم      

  .ديوان المظالم أو مجلس الشكاوى
  

ــيادة   ــدأ س ــق مب ــى تحقي ــة عل ــل الهيئ تعم
القــانون والعــدل مــن خــلال تلقــي ومتابعــة 
ــهام    ــواطنين، والإس ــات الم ــكاوى وتظلم ش
ــراح    ــة، واقت ــزة القانوني ــاء الأجه ــي بن ف
ــمن   ــي تضـ ــريعات التـ ــة التشـ ومراجعـ

ــوق والحر ــواطن الحق ــية للم ــات الأساس . ي
كما وتعمـل علـى تعريـف المـواطن بحقوقـه      
القانونيــة، وحمايتهــا ضــمن المواثيــق    
والمعاهــدات الدوليــة الخاصــة بحقــوق    

ــان ــع    . الإنس ــي جمي ــة ف ــتهج الهيئ وتن
أعمالهــا أســلوب المســاءلة والشــفافية    
ــة     ــة ملتزم ــجلات المفتوح ــة والس والعلني
ــلحة    ــة مص ــانون وخدم ــيادة الق ــدأ س بمب

 . ن والمواطنالوط
  

  مجلس المفوضين
  

حيدر عبد الشـافي 
  المفوض العام

  
  إبراهيـم أبو لغــد
  إدوارد سعيـــــد
  ايـاد الســــراج
  تغريــد جهشــان
  فــؤاد المغربــي
  عزمـي الشعيبــي

  علــي الجربــاوي 
  محمـد ميعـــاري
  حنـان ريـان البكري
  حنــان عشـراوي
  راويــة الشـــوا

  علمــيلميــس ال
  محمـــد حــلاّج
  محمــود درويــش
  ممــدوح العكـــر
  نصــير عــاروري
  يــوجـين قطـران

  
  

  سعيـد زيدانــي
  المدير العام

  



  



  1

  
  :مـقـدمـــــة

  
  

احتلت حقوق الإنسان مكانة مهمة في حياة الأمم منذ تبني الأمم المتحدة 
ولكن حقوق الإنسان لم . 1948للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 

تنشأ كفكرة منذ ذلك التاريخ، بل عرفت حضارات قديمة، منها الحضارة 
وسعت الأمـم إلـى   . انالعربية والإسلامية، مفاهيم مختلفة لحقوق الإنس

تشكيل وتأسيس هياكل وأدوات مختلفـة لتعزيـز حقـوق المـواطنين     
  . وحمايتها

  
. لا شك أن القضاء المستقل من أهم ضمانات احترام حقوق المـواطنين 

وللتمسك بمبدأ ومتطلبات سيادة القانون وللفصـل بـين السـلطات دور    
م وتقدم وتعقـد  بتطور هياكل الحك. أساسي في ضمان حقوق المواطنين

الحياة في المجتمعات المختلفة نشأت نظم وهيئات وهياكل جديدة عنيـت  
بشكل أساس بضمان عدم تعسف الإدارة بحقوق العباد، منهـا القضـاء   

  . الإداري في فرنسا، والذي قلدته بعض الدول العربية، كمصر
  

ئية، لكن في التوجه إلى القضاء إشكالياته، ومنها طول الإجراءات القضا
إضافة إلى ذلك فإن هناك فرق بـين معـايير   . والتكلفة العالية للمقاضاة

حقوق الإنسان وحقوق المواطنين وفقاً للتشريعات المحلية في كافة دول 
ومن هذا المنطلق أُوجدت مؤسسات غير قضائية لها دور أساسي . العالم

واتخذت هـذه المؤسسـات أشـكال    . في حماية وتعزيز حقوق الإنسان
فقد عرفت الحضارة الإسلامية منصـب  . ختلفة لدى حضارات مختلفةم

ناظر المظالم، ولجأ العرب الجاهليون إلى حلف الفضول وعرفوا مفهوم 
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وعرفت أجزاء من أوروبا الاسكندنافية نظام الأمبودزمان . 1قمع المظالم
  . 2الذي نشأ في السويد

  
ي مرحلة ما بعـد  كان ذلك كلّه قبل نشوء فكر حقوق الإنسان الحديث ف

ومع انفتاح الأمم على حضارات الأمم الأخرى، . الحرب العالمية الثانية
وفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والويلات التي ذاقتها البشرية 
خلالها، والخلخلة التي أحدثتها في أنظمة الحكم، وبالذات فـي أوروبـا،   

ان من بين ما حصل ك. ظهرت هناك حاجة إلى إجراء بعض التعديلات
شيوع اللجوء إلى تأسيس وإنشاء منصب الأمبودزمان في كثير من دول 

وأنشئت هيئات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان،   . أوروبا
  .سنّت لتنظيم أوضاعها معايير أهمها مبادئ باريس

  
ستتناول هذه الدراسة تفصيل المعايير الأساسية التي تتضـمنها مبـادئ   

والتي تستخدم في تقييم مدى انسجام حالـة الهيئـات الوطنيـة     باريس،
وسـيتم دراسـة حالـة الهيئـة     . المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وتقييمها بالنظر إلى مـدى اتفـاق   
  . تشكيلها واختصاصاتها وممارستها والمعايير المشار إليها

  
ى توصيات بشان أي خطـوات يتوجـب علـى    ستخلص هذه الدراسة إل

الهيئة اتخاذها من اجل ضمان التزامها بمتطلبات مبادئ باريس، الأمـر  
الذي يعني وضعها في مكانة تؤهلها للعضوية في كل من ملتقـى آسـيا   

  .والمحيط الهادئ، واللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية
  

                                                        
  .36حمدي عبد المنعم، ديوان المظالم، دار الجليل، بيروت، ص  1
  .47-45، ص 1995، 1إبراهيم بكر، حقوق الإنسان في الأردن، ط  2
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ة إلى أمرين هامين، أولهما وقبل الخوض في الموضوع لا بد من الإشار
له صلة بالغاية من وراء هذه الدراسة، والثاني يتعلّق بـالمراجع التـي   

أما بالنسبة للغاية من وراء إجراء هذه الدراسة وإصدار . اعتمدها كاتبها
فأولاً وقبل كلّ شيء، . هذا التقرير فيمكن تلخيصها في النقطتين التاليتين

لمعنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسـان فـي   موضوع الهيئات الوطنية ا
منطقتنا العربية عموماً وفي فلسطين خصوصاً هو موضوع جديد وقـد  
يعده البعض ثورياً، ذلك أنّه لم تسبق فلسطين في هذا الخصـوص مـن   

وكان لزاماً على الهيئة أن تقيم . بين دول المنطقة سوى تونس والمغرب
عملها في ظلّ المعايير الدوليـة ذات   أداءها ومكانتها القانونية وطرائق

    اسـتنتاجات يـتم استخلاص العبر والاستفادة مـن أي العلاقة، كي يتم
إضافة إلى ذلك ارتأت الهيئة أن في نشر هذه الدراسـة،  . التوصل إليها

مهما كانت نتائجها، فائدة تُرجى من خلال إطلاع المواطنين على هـذه  
نتها القانونية وموقعها في النظام السياسي المؤسسة الرائدة، من حيث مكا

والقانوني الفلسطيني، ومن حيث اختصاصاتها وطرائق عملهـا الأمـر   
  .الذي يعد عمل توعية مطلوب

  
أما الأمر الآخر فهو ما يتعلّق بالمراجع، وبالذات ما يتوفّر منها، أو فـي  

لحثيـث عـن   فبالرغم من البحث ا. حقيقة الأمر لا يتوفّر، باللغة العربية
ومع ذلك فـإن  . مصادر تفيد في هذا الخصوص، كان ما وجد قليل جداً

المراجع القليلة المتوفّرة كانت ذات فائدة عظيمة لي فـي إعـداد هـذه    
أما بالنسبة للمراجع باللغات الأخرى، وبالذات الإنجليزية، فهي . الدراسة

كندنافية منـذ  وفيرة، ذلك أن مفهوم الأمبودزمان عرف لدى الدول الاس
فترة طويلة، وكتب الكثير من المهتمون بحقوق الإنسـان حـول هـذه    

وقد استعنت في إعداد هذه الدراسة بما وصل إلـى  . المؤسسات ودورها
يدي من مراجع أثناء تحضيري رسالة الدكتوراه في القانون في المملكة 

من قبـل  المتحدة، حيث أتناول دور الهيئات الوطنية وشيوع اللجوء إليها 
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كثير من أطراف النزاع في أرجاء المعمورة كوسـيلة لتحقيـق العـدل    
  .والسلم الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان
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  في نشأة وتطور مفهوم المؤسسات الوطنية

  :المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان
  
  

هناك نوعين أساسيين من المؤسسات والهيئات الرسـمية التـي تعنـى    
فـبعض الـدول تتبنّـى مفهـوم     . عزيز وحماية حقـوق المـواطنين  بت

الأمبودزمان، أو ناظر المظالم كما عرفته الثقافة العربيـة والإسـلامية،   
وعمدت . كما هي الحال في تونس والمغرب والسويد وغيرها من الدول

دول أخرى إلى تشكيل هيئات وطنية مستقلة تعنى بحماية حقوق الإنسان 
هي الحال في الفليبين والهنـد وسـريلانكا ونيوزيلنـدا    وتعزيزها، كما 

وقامت كثيـر مـن الـدول    . واستراليا وكندا وغيرها الكثير من الدول
بتأسيس كلا النوعين، كما هي الحال في المملكة المتحدة التي أسسـت،  

بينهـا   10/4/1998كجزء من إجراءات تنفيذ اتفاق السلام الموقع فـي  
يئة وطنية لحقوق الإنسان في منطقـة ايرلنـدا   وبين جمهورية ايرلندا، ه

الشمالية الخاضعة لحكمها، في حين أبقت على أكثر من امبودزمان فـي  
  .ذات المنطقة

  
كمـا  . ويختلف دور كل نوع من المؤسسات والهيئات عن النوع الآخر

. تختلف اهتمامات واختصاصات وأهـداف وآليـات عمـل كـل نـوع     
ى ذلك تسميتها، تعنى بتعزيز واحتـرام  فالمؤسسات الوطنية، كما تدل عل

حقوق الإنسان، بينما يعنى الامبودزمان بضمان العدالة والإنصاف مـن  
وبالتالي تعد مرجعيـة الأمبودزمـان الأساسـية    . خلال احترام القانون

القوانين المحلية، وإن كان يمكن له تفسيرها في روح ضرورة احتـرام  
أمـا  . واثيـق والفقـه الـدولي   حقوق الإنسان كما هي معروفة فـي الم 

  . المرجعية الأساسية للهيئات المحلية فهي حقوق الإنسان العالمية
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تتمثل النشاطات الأساسية للأمبودزمان في تلقي الشـكاوى ومعالجتهـا   
والاستفسار من الجهات التنفيذية حولها، في حين تقوم الهيئات الوطنية، 

. بحقوق الإنسان العالميـة  إلى جانب ذلك، بنشاطات هادفة إلى التوعية
وفي حين يعمد الامبودزمان إلى ضمان احترام القوانين المحلية النافذة، 
تسعى الهيئات الوطنية إلى تطويرها بمـا ينسـجم وحقـوق الإنسـان     

، كما تسعى إلى تضمين التشريعات المحلية حقـوق الإنسـان   3العالمية
بـق فيهـا أحكـام    العالمية الأساسية، خصوصاً في البلاد التـي لا تط 

  . المعاهدات الدولية محلياً دون سنها في قانون
  

وفي حين يتبع الامبودزمان للسلطة التشريعية، لدرجة أنّه يطلـق عليـه   
في بعض الأحيان الامبودزمان البرلماني، تكون الهيئات المحلية عـادة  

  . مستقلة عن أي من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
  

ت الهيئات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها شهد
وشروطها التي وصلت إليها الآن تطوراً كبيراً خـلال العقـود الثلاثـة    

ونجم ذلك عن تفاعلات تبعت تبنّي الجمعيـة العامـة للأمـم    . الماضية
المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجهود وأنشطة أجسام الأمـم  

وقد أُسس عـدد كبيـر مـن الهيئـات     . تحدة المعنية بحقوق الإنسانالم
الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان خـلال العقـود الثلاثـة    
الماضية، توزعت بشكل أساسي على أوروبا وآسيا ومنطقـة المحـيط   

  . الهادئ في حين حظيت أوروبا والأمريكتين وإفريقيا بعدد منها
  

                                                        
3  Sarah Spencer and Ian Bynoe, A Human Rights Commission: The Options 

for Britain and Northern Ireland, Institute for Public Policy Research, 1998, p 
48. 
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تبنّي أول مجموعة من المعايير الدوليـة بخصـوص    1978شهد العام 
تأسيس وآليات عمل هذه الهيئات، وذلك في ختام أعمال مؤتمر جنيـف  
حول المؤسسات الوطنية والمحلية المعنيـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق     

وتبع ذلك صدور مبادئ باريس عن ورشة عمل دولية أقيمت . 4الإنسان
مبادئ بقبول لجنـة حقـوق   وحظيت هذه ال. 1991في باريس في عام 

الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عـن الجمعيـة   
وقبلت هذه المبادئ ونادت بها وباحترامها الجمعية . العامة للأمم المتحدة

  . 20/12/1993العامة للأمم المتحدة، وتبنّت قراراً بالخصوص بتاريخ 
  

بضـرورة   1993فـي عـام   ونادى إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر 
ولـم  . تعزيز استقلال الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، وأكد على أهميتها

يغفل مؤتمر بكين الرابع حول حقوق المرأة عن التأكيد على دور هـذه  
  .المؤسسات في تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان عامة

                                                        
، مركز حقوق الإنسان )سلسلة التدريب المهني( 4مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، العدد  4
  .19-18، ص 1995الأمم المتحدة،  -
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  مبادئ باريس وتنظيم عمل الهيئات الوطنية

  :وتعزيز حقوق الإنسانالمعنية بحماية 
  
  

من خلال مراجعة مبادئ باريس يتبين أن هناك أربعة شـروط يحـدد   
الالتزام بها مدى قرب المؤسسة المعنية مـن أو بعـدها عـن مفهـوم     

  :وهذه الشروط هي. المؤسسة الوطنية
  
أن يكون تأسيس هذه الهيئات بنـاء علـى الدسـتور أو القـانون أو     . 1

  .بموجبها
  
  .تقلال هذه الهيئات مضمونا وكذا استقلال أعضائهاأن يكون اس. 2
  
أن يحدد القانون أو الدستور فترة ولاية هيئـات هـذه المؤسسـات    . 3

كذلك أن تكـون عضـوية   . وأجسامها وان يضمن لها اختصاصا واسعا
  .هذه الهيئات ممثلة لمختلف التوجهات المجتمعية، بشكل عام

  
  .أن يوفر لها موارد مالية كافية. 4
  
  .5أن يكون لها صلاحيات تحقيقية كافية. 5
  

                                                        
  : انظر في هذه الشروط 5

Sarah Spencer and Ian Bynoe, A Human Rights Commission: The Options for 
Britain and Northern Ireland, Institute for Public Policy Research, 1998, pp 46-
50. 
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من بين انشط التجمعات الدولية والإقليمية التي تتكون عضـويتها مـن   
هكذا هيئات وطنية ملتقى آسيا ولمحيط الهادئ للهيئات الوطنية المعنيـة  
بحماية وتعزيز حقوق الإنسان واللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية 

  . ز حقوق الإنسانالمعنية بحماية وتعزي
  

يضم منتدى آسيا والمحيط الهادئ في عضويته ستة من اقـدم الهيئـات   
الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحـيط  

  :الهادئ وهي
  
  .هيئة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص الأسترالية. 1
  .هيئة حقوق الإنسان الهندية. 2
  .إندونيسياهيئة حقوق الإنسان في . 3
  .هيئة حقوق الإنسان في نيوزيلندا. 4
  .هيئة حقوق الإنسان في سريلانكا. 5
  .هيئة حقوق الإنسان الفليبينية. 6
  

ولا يعني هذا أن الهيئات الست المذكورة هي الوحيدة في منطقـة آسـيا   
والمحيط الهادئ، بل أن هناك عدد آخر من الهيئات في هـذه المنطقـة   

وتعتـزم دول أخـرى   . طينية المستقلة لحقوق المواطنمنها الهيئة الفلس
  . تأسيس هيئات وطنية من هذا القبيل كما هي الحال في الأردن

  
ومن اجل أن تكون الهيئة الوطنية عضواً في الملتقى المذكور يتوجـب  
أن تكون لديها الرغبة في ذلك، وأن تتقدم بطلـب بهـذا الخصـوص،    

ل في اتفاق تشكيلها واختصاصـاتها  إضافة إلى تلبية شروط أساسية تتمثّ
وممارستها مع ما تطلبه المعايير المتفق عليها دولياً بهـذا الخصـوص،   

  . وأهمها على الإطلاق مبادئ باريس التي سبق الإشارة إليها
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تأسيس الهيئات الوطنية بنص دستوري أو قـانوني أو  ): 1(

  :بموجبه
  

كومية من حيث طبيعتهـا  تختلف الهيئات الوطنية عن المنظمات غير الح
كونها هيئات رسـمية، ويتطلّـب لنجاحهـا فـي أداء مهامهـا تـوافر       
اختصاصات وصلاحيات لا تتوافر للمنظمات غير الحكومية، كـإجراء  

ولهذا كان من الضروري أن تُنشأ . التحقيقات في الشكاوى المقدمة إليها
 هذه الهيئات ليس بموجب إرادة أفراد بل بموجـب نـص دسـتوري أو   

  . قانوني أو وفقاً له
  

ويعد هذا الشرط الأول والأساس في تمييـز الهيئـات الوطنيـة عـن     
ويعد هذا الشرط من . المؤسسات والمنظمات والتجمعات غير الحكومية

أهم سبل ضمان تمكّن هذه الهيئات من القيام بواجباتها واختصاصـاتها،  
رد على مـا قـد   وإلزام السلطات التي يشتكى ضدها التجاوب معها وال
ولهذا فـإن قيـام   . يكون لها من استفسارات بشأن الشكاوى التي تتلقاها

السلطة التنفيذية بإنشاء هيئات وطنية، حتـى وإن منحـت صـلاحيات    
واسعة، يعد أمرا على درجة من الخطورة لا بد معه من جعل اسـتقلال  

  . هذه الهيئات موضع تساؤل
  

ل مختلفة بنص قانوني، فـي حـين   فقد أنشئت كثير من الهيئات في دو
فقد نص الدسـتور  . نصت دساتير بعض الدول على إنشاء هذه الهيئات

المؤقّت لجنوب إفريقيا على إنشاء هيئة وطنية تعنى بحمايـة وتعزيـز   
وصـدر  . حقوق الإنسان أطلق عليها هيئة حقوق الإنسان لجنوب أفريقيا

هيئة حقوق الإنسـان   بموجب الدستور المؤقت قانون نظّم عملية تشكيل
  . واختصاصاتها وماليتها وما لها من سلطات
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وأنشئت العام الماضي في ايرلندا الشمالية هيئة وطنية لحقوق الإنسـان  
بما ينسجم والاتفاق الذي وقّع بين حكومتي المملكة المتحدة وجمهوريـة  

وقد نص على تشكيل الهيئة واختصاصاتها والصلاحيات التـي  . ايرلندا
ع بها القانون بشأن شمال ايرلندا الذي تبناه البرلمان البريطاني عـام  تتمت

1998.  
  

وتنحى أكثر الدول إلى تشكيل الهيئات بموجب قوانين، تنص في أغلـب  
تضمن . الأحوال على إلغاء ما يخالفها من أحكام في التشريعات السارية

وبالـذات   تلك القوانين للهيئات الوطنية الاستقلال عن السلطات الأخرى،
التنفيذية، كما تضمن لها، على الأقل من الناحية النظرية، تعاون السلطة 

  . التنفيذية معها واستجابتها لمداخلاتها
  
  
  :الاستقلال المضمون): 2(
  

يرى مختصون أن أحد الأسباب الأساسية وراء تبني الأم المتحدة لمبادئ 
الهيئات الوطنيـة  باريس هو الخشية من الإخلال بسمعة ومصداقية كافة 

وبدون شـك يعتبـر   . 6إذا ما تم إنشاء هيئات وطنية ينقصها الاستقلال
الاستقلال الأساس الأول في تقييم مدى انطباق وصف الهيئـة الوطنيـة   

  . 7على أي مؤسسة دولة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان
  

                                                        
6  Sarah Spencer and Ian Bynoe, A Human Rights Commission: The Options 

for Britain and Northern Ireland, Institute for Public Policy Research, 1998, p 
46. 

  .52المصدر السابق، ص  7
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لهيئـات  للاستقلال متطلّبات تشّكل في مجموعها الشروط الأساسية لقيام ا
فأولاً يجب أن تتمتع الهيئات بأوسع هامش مـن  . الوطنية بدورها بفعالية

الحرية لعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها سواء بتلقي وقبول الشـكاوى أو  
اتخاذ المقتضى القانوني في كل القضايا التي تعرض عليها والتي تكـون  

هيئـة  ومن مقتضـيات الاسـتقلال أن يكـون لل   . داخلة في اختصاصها
الوطنية الحرية في المبادرة في التحقيق في أي موضوعة تـرى أنّهـا   

  . داخلة في اختصاصها
  

ويتطلّب ضمان الاستقلال أن لا تكون عملية تعيـين أعضـاء الهيئـات    
وطواقمها مبنية على اعتبارات سياسية، وأن يكون فيها أكبر قـدر مـن   

ينها مـن اتخـاذ   الشفافية لدرء مخاطر حرف الهيئة عن مسارها، ولتمك
ولذلك وجب أيضاً . قرارات قد تكون من ناحية سياسية مشوبة بالمحاذير

ولا بد . أن لا يكون بالإمكان أن يتم فصل أعضاء الهيئات بشكل تعسفي
لضمان الاستقلال الفعلي من تمتع الهيئات باستقلال في أداء عملها مـن  

تصرفها وفق  حيث وجود طاقم ومقر خاص بها، ورفدها بميزانية كافية
  .    8أولوياتها

  
ولعل في أحكام القانون بشأن هيئة حقوق الإنسان الجنوب إفريقية رقـم  

ما يلقي الضوء على ماهية الاستقلال المطلوب فـي أي   1994لسنة  54
مـن   3فالمادة . 9هيئة وطنية أخرى تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

أعضاء الهيئـة مـن قبـل    القانون في فقرتها الأولى تنص على تعيين 
الرئيس لمدة محددة، لا يعزلون بعد تعيينهم إلاّ بموافقـة أغلبيـة ثلثـي    

                                                        
8  Sarah Spencer and Ian Bynoe, A Human Rights Commission: The Options 

for Britain and Northern Ireland, Institute for Public Policy Research, 1998, p 
52. 

9 Human Rights Commission Act No. 54 of 1994,   منشور في الجريدة الرسمية رقم
  . 7/12/1994بتاريخ  2095
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وتنص المادة الرابعة على استقلال وحيادية أعضـاء  . أعضاء البرلمان
  . الهيئة بما لا يتعارض وأحكام الدستور والقانون

  
وتوجب مواد القانون تعاون الجهات الحكومية وموظفيهـا ومـن فـي    

. هم مع الهيئة وأعضائها فـي أداء مهـامهم وممارسـة سـلطاتهم    حكم
ويتوجب على جميع أجهزة الدولة تقديم المساعدة المتوجبة للهيئـة مـن   

  . 10أجل ضمان استقلالها وحيادها وهيبتها
  

من القانون على صلاحيات الهيئة استحداث لجـان   6و  5وتنص المواد 
والقيام بكل ما تراه مناسـباً مـن   وفقاً لما تراه ضرورياً لتحقيق غاياتها، 

إجراء الدراسات ونشر التقارير وعقد وتنظيم اللقاءات ونشاطات التوعية 
والتنسيق مع الهيئات الشبيهة والمتابعة القضائية والتوصـية بـإجراءات   

العمـل   8وللهيئة بموجب المادة . تراها ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان
أي  خلل يؤدي إلى أو ينجم عـن  على محاولة حل أي نزاع أو إصلاح 

وللهيئة التحقيق في أي شكوى تـرى ضـرورة   . خرق لأي حق أساسي
التحقيق فيها خدمة للأهداف المنصوص عليها في الدستور ولها من اجل 

وتجتمع الهيئـة  . 11ذلك استجواب الأفراد وطلب الحصول على الوثائق
  . 12حين الاقتضاءفي الأوقات والأزمنة التي يحددها رئيسها، أو نائبه 

  
ومن خلال دراسة القانون الأسترالي الخاص بهيئـة حقـوق الإنسـان    

يتبين أن لهـذه الهيئـة ضـمانات شـبيهة      1986وتكافؤ الفرص لسنة 

                                                        
10 Human Rights Commission Act No. 54 of 1994,    منشور في الجريدة الرسـمية

  . 3و  2، المادة، الفقرات 7/12/1994بتاريخ  2095رقم 
11 Human Rights Commission Act No. 54 of 1994,    منشور في الجريدة الرسـمية

  .9، المادة 7/12/1994بتاريخ  2095رقم 
12 Human Rights Commission Act No. 54 of 1994,    منشور في الجريدة الرسـمية

  .12، المادة 7/12/1994بتاريخ  2095رقم 
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فللهيئة التحقيق في الشكاوى . بالضمانات المتوفرة للهيئة الجنوب إفريقية
ر فـي  التي تردها، سواء من الحكومة أو من الأفـراد، ولهـا أن تبـاد   

ويحدد القانون الحـالات التـي   . 13التحقيق في أي موضوع تراه مناسباً
يجوز فيها فصل أعضاء الهيئة من الخدمة على سبيل الحصر، ويقـوم  

وتجتمع الهيئة كلما رأى رئيسها ذلك . 14بذلك رئيس البلاد، الحاكم العام
 كذلك تعد الهيئة تقريراً سـنوياً عـن  . 15ضرورياً من اجل تأدية مهامها

فإن عليـه أن يبعـث    16أعمالها، وإن كانت الهيئة توجه تقريرها للوزير
بنسخة منه إلى البرلمـان، حيـث يمكـن الاطـلاع عليـه ومناقشـته       

  . 17واستخلاص العبر منه من قبل ممثلي الجمهور
  

وبهذه الضمانات يمكن لهيئة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا أن تمارس 
لال والحيادية، ودون محاباة أو خـوف  اختصاصها بقدر كبير من الاستق

وذلك ممكن بفضل الضمانات التي وفرها دسـتور  . من رد فعل حكومي
جنوب إفريقيا والقانون الخاص بالهيئة حيث استبعدا أي تأثير حكـومي  

وينطبق هذا الأمر إلى حد بعيد على حالة هيئة حقـوق الإنسـان   . عليها
نسان فـي كنـدا وغيرهـا    وتكافؤ الفرص في استراليا وهيئة حقوق الإ

  .18الكثير من الهيئات
  
  
  :الاختصاصات الواسعة): 3(
  

                                                        
13 Human rights and Equal Opportunity Commission Act 1986, Article 20. 
 14 Human rights and Equal Opportunity Commission Act 1986, Article 41. 

15 Human rights and Equal Opportunity Commission Act 1986, Article 44. 
16 Human rights and Equal Opportunity Commission Act 1986, Article 45.  
17 Human rights and Equal Opportunity Commission Act 1986, Article 46. 

  :انظر بشأن هيئة حقوق الإنسان في كندا 18
Canadian Human Rights Act R.S., 1985. 
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من أهم ما يطلب كي تقوم الهيئات الوطنية بدورها المطلوب أن تتمتـع  
باختصاصات واسعة، بمعنى أن يكون لها مجـال عمـل وصـلاحيات    

فكثير ما يكون تأسيس هكذا هيئات من قبيـل ذر الرمـاد فـي    . حقيقية
مظهر تهدف القيادات السياسية لبعض البلدان للظهور كمـن  العيون، وك

ويأتي منح الهيئات الوطنية اختصاصات . يرعى ويصون حقوق الإنسان
واسعة من قبيل تأكيد أن لها دور حقيقي في حمايـة وتعزيـز حقـوق    

  . المواطنين
  

ولا يكفي أن تكون الاختصاصات واسعة، بل يجب أن تكـون محـددة   
تحدد هذه الاختصاصات في القانون الذي ينص على  بوضوح، وعادة ما

وعادة ما يمكن استقاء اختصاصات الهيئات الوطنية من خلال . تأسيسها
فكثيـراً مـا   . النظر إلى الوظائف التي تم تأسيسها من أجل القيام بهـا 

تؤسس هيئات من أجل وظيفة محددة أو أكثر كتعليم حقوق الإنسـان أو  
وهـذه  . التشريعية أو تلقي الشكاوى وغيـر ذلـك  المساعدة في العملية 

الوظائف تفيد كثيراً في إلقاء الضوء على الاختصاصات الموكولة لهـذه  
  .19الهيئات، إذا لم تكن محددة بوضوح

  
ومع أنّه بالإمكان التعرف على اختصاصات الهيئات من خلال الوظائف 

 ـ . ف اختصاصـاتها الموكولة إليها، إلاّ أن هذا لا يعد الحل الأمثل لتعري
فمن الأفضل أن تعرف الاختصاصات وتحدد بموجب التشريع المؤسس 

  . لهذه الهيئات
  

وبالرغم من القول بأهمية وجود اختصاصات محددة وحقيقية فإنّه لـيس  
في ذلك تفضيل للهيئات ذات الاختصـاص الواسـع علـى تلـك ذات     

                                                        
، مركـز حقـوق   )سلسلة التدريب المهنـي ( 4مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، العدد  19

  .33، ص 1995الأمم المتحدة،  -الإنسان 
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ون هنـاك  ففي حالة كون الاختصاصات واسعة يك. الاختصاص الضيق
إمكان لعدم القيام بالوظيفة الموكولة إلى الهيئة بالشكل المطلوب بحيـث  
يتم التركيز على جانب أو جوانب محددة من الاختصاص الواسـع دون  

وقد تفعل الهيئة ذلك نتيجة لعوامل مختلفة منهـا علـى سـبيل    . غيرها
بشرية المثال ضغط العمل وقلة المصادر المالية والإمكانات والطاقات ال

المتاحة وعدم القدرة على القيام بفاعلية بكافة الاختصاصات الموكولـة  
وتشكّل هكذا مخاوف سبباً إضافياً للدعوة إلـى ضـرورة تحديـد    . إليها

اختصاص الهيئات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل 
  .دقيق، وعدم ترك ذلك لظروف لاحقة على تأسيسها

  
الصلة بتحديد اختصاص الهيئـات الوطنيـة تنـازع    ومن الأمور ذات 

الاختصاص بين الهيئات وهيئات أو أجهزة أخرى، وبالذات فيما يتعلّـق  
فالقضـاء  . باختصاص الهيئات الوطنية تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين

يتلقى شكاوى المواطنين بشأن خرق حرياتهم وحقوقهم من قبل السلطات 
ي توجد فيها تشريعات وطنية تعالج هـذه  العامة، خصوصاً في الدول الت

المسائل، وبالذات إذا ما وجد دستور أو شرعة وطنية لحقوق الإنسـان  
تحظر انتهاك حقوق الأفراد وتوفر طريقاً قضـائياً للـذود عـن هـذه     

وبالرغم من كون اللجوء إلى القضاء هو الأصل، إلاّ أن يسر . 20الحقوق
طنية يؤدي في كثير من الأحيان إلـى  الإجراءات التي تتبعها الهيئات الو

وفي هذه الأحـوال يجـب   . لجوء الأفراد إليها طلباً للدفاع عن حقوقهم
التنويه إلى أن التوجه للهيئات الوطنية لا يشكل بديلاً عن اللجـوء إلـى   
القضاء، بل وسيلة تتبع إضافة إلى القضاء، يلجأ إليهـا الأفـراد نتيجـة    

ويبقى في النهاية القـول  . و انعدام التكلفةسهولة ويسر الإجراءات وقلة أ
  . الفصل للقضاء

                                                        
، مركز حقوق )سلسلة التدريب المهني( 4مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، العدد  20

  .34، ص 1995الأمم المتحدة،  -الإنسان 
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أما التنازع الحقيقي فيحدث في بعض الأحيان في حالة شكلت أكثر مـن  
هيئة وطنية، كأن يشكّل مجلس شكاوى أو ديوان مظالم إلى جانب هيئـة  
وطنية لحقوق الإنسان أو هيئات عدة تقوم بتلقي الشكاوى أيضـاً فيمـا   

وفي هذه الأحوال فإنّه بالرغم من كون تعـدد  . معينةيخص موضوعات 
الهيئات وتخصصها من حيث المبدأ أمراً إيجابيـاً إلاّ أنّـه يكـون مـن     
الصعب في بعض الأحوال وضع ضوابط لرسم حدود دقيقة لاختصاص 

  .كل هيئة
  
  
  :موارد كافية): 4(
  

 ـ  ة لا قد يكون من قبيل ذر الرماد في العيون أيضاً تشكيل هيئـات وطني
فمـدى تـوفير المـوارد    . تُرفد بالموارد الكافية، المادية منها والبشرية

المادية والبشرية للهيئات الوطنية يعد من أقوى المؤشرات علـى مـدى   
فإذا كان الهـدف مـن إنشـاء    . الاهتمام الذي تعيره الدولة لهذه الهيئات

ض الهيئات هو مجرد تأسيسها والتلويح بوجودهـا لاسـتغلاله لأغـرا   
أما إذا كان تأسيس الهيئات الوطنية هو الخدمة الحقيقيـة  . سياسية يكفي

  لقضية حقوق الإنسان والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فـإن
هناك شروط أساسية يتوجب توفيرها ومتطلبات يجب الوفاء بهـا كـي   
تقوم هذه الهيئات بدور فاعل في عملية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتهـا  

  . ن بينها رفد هذه الهيئات بالموارد اللازمةم
  

وكي لا تكون عملية توفير الموارد لهـذه الهيئـات أداة مسـاومة بـين     
السلطة التنفيذية، وهي السلطة التي توجه ضدها أصابع الاتهام بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنسان، وبين هذه الهيئات من المهـم ضـمان هـذه    

من خلال النص عليها صراحة في الميزانيـة  الموارد بحكم القانون، أو 
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وعليه فإن تحديد الجهة المسؤولة عن تخصيص ميزانيـة  . العامة للدولة
الهيئات الوطنية هي في غاية الأهمية ولها أثر كبيـر علـى أداء هـذه    

ولا يقلّ أهمية عن ذلك بـالطبع قيمـة الميزانيـات    . الهيئات واستقلالها
ذ أنّه بالرغم من أهمية الاستقلال والبعد عـن  الموفّرة للهيئات الوطنية، إ

تأثير السلطة التنفيذية، فإن أي هيئة وطنية، باعتبارها هيئة عامة ولـيس  
هيئة تطوعية، لا بد من موارد مالية كافية لتغطية النفقات التي تترتـب  

فتأسـيس  . على أداء هذه الهيئات مهامها وقيامها بواجباتهـا ووظائفهـا  
اختصاصات محددة وصلاحيات واسعة قد يجهض إذا لم هيئات وطنية ب

  . تُوفّر لها الموارد الكافية
  

والموارد المقصودة هنا ليست المادية فحسب، وإن كانت هي الأهم، ذلك 
أن بعض الدول تُعنى برفد الهيئات الوطنية بعدد كاف من خيرة أفـراد  

ولكن . ي أداء مهامهاطواقمها المدربة والمختصة لتكون للهيئات عوناً ف
يخشى في بعض الأحوال وبغياب شروط ومتطلبات الاستقلال أن تؤدي 
مثل هذه الإجراءات إلى زراعة عناصر عدم الاستقرار والاستقلال فـي  

  .هذه الهيئات
  

أما بالنسبة للموارد المادية، فالتوجه الذي يتوافق مع ضرورات الحفـاظ  
ية يماثل التوجه الحديث فيما يخـص  على استقلال ونزاهة الهيئات الوطن

ففـي كلتـا   . توفير ميزانيات للسلطة القضائية في الـدول الديمقراطيـة  
الحالتين يتم إقرار بند عام في الموازنة العامة يتضمن المبلغ المخصص 
لمجمل المصروفات ويترك للجهة التي تتلقى الميزانيـة تحديـد أوجـه    

بط، بل يحدد القانون المنشـئ  لكن ذلك لا يكون من دون ضوا. الصرف
  . للهيئة في أحيان كثيرة الإجراءات المالية الواجبة الاتباع
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  :سلطات تحقيقية كافية): 5(
  

لا يكفي إقرار الدولة بأهمية وجود هيئة وطنية تُعنى بحمايـة وتعزيـز   
حقوق الإنسان، بل يتطلّب كي تقوم هذه الهيئة بدور حقيقـي أن تُعطـى   

وعادة ما تُعطـى الهيئـات سـلطة تلقـي     . ية لأداء دورهاسلطات كاف
وهذا الـدور الـذي   . الشكاوى ومتابعتها مع الجهات الحكومية المسؤولة

تقوم به الهيئات هو عادة الدور الوحيد الذي يقوم به الأمبودزمـان فـي   
  . الدول التي تلجأ إلى نظام الأمبودزمان، كالدول الاسكندنافية

  
يئات الوطنية على متابعة ما يقدم إليها من شـكاوى  ولا يتوقّف دور اله

داخلة في اختصاصها، بل للهيئات أن تُقرر من تلقـاء نفسـها متابعـة    
وقـد تقـوم الهيئـات    . قضايا دون شكوى ودون إحالة من جهة أخرى

  م مـن أيالوطنية بمتابعة شكاوى نتيجة اقتراح في هذا الخصوص مقد
  . لشكاوى يدخل أصلاً في اختصاصهاجهة، طالما أن متابعة هذه ا

  
وللهيئات الوطنية من أجل القيام بالوظائف الملقاة على عاتقها أن تستمع 
إلى أي شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقيـيم  

فللهيئة الأسترالية، على سبيل . الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها
. 21تزويدها بوثائق، وأن تستمع إلى الشهودالمثال، أن تطلب من الأفراد 

وللهيئة الجنوب إفريقية صلاحيات مماثلة، إن لم تكن أكثر قوة، في هذا 
  .الخصوص

  
وللهيئات الوطنية أن تقوم، وفقاً لمبادئ باريس، بالتنسيق والتشاور مـع  
كافة الجهات الرسمية القضائية وغير القضائية المكلّفة بحماية وتعزيـز  

                                                        
21 Human rights and Equal Opportunity Commission Act 1986, Articles 21-3. 



  22

سان، كما أن لها التنسيق مع الجهـات غيـر الرسـمية ذات    حقوق الإن
كما أن للهيئات الوطنية نشر آرائها وتوصياتها ولهـا مخاطبـة   . العلاقة

  .الرأي العام بالطرق والكيفية التي تراها مناسبة
  

ولا يخفى القول أن من الوسائل الهامة في تسـهيل وصـول الهيئـات    
ي حاجة ماسة للجوء إليهـا تأسـيس   الوطنية إلى المواطنين الذين هم ف

فروح محلية أو إقليمية لهـا فـي مختلفـة أرجـاء الإقلـيم الخاضـع       
وتقوم الهيئات الوطنية بهذا وفقاً لمقتضيات عملهـا وبمـا   . لاختصاصها

  .يساهم في الوفاء بالواجبات الملقاة على عاتقها على أكمل وجه
  

. ملزمة، وفقاً للقانونوللهيئات الوطنية في بعض الأنظمة اتخاذ قرارات 
ورغم ذلك تبقى الصفة الغالبة على ما تُصدره الهيئات الوطنيـة فيمـا   
يخص الشكاوى التي تتابعها التوصية باتخاذ إجراءات معينة، إداريـة أو  

  . تشريعية أو كلاهما، دون أن يكون لذلك صفة الإلزام القانوني
  

شـأن الأمبودزمـان أو   وعادة ما تسعى الهيئات الوطنية، شأنها في ذلك 
ناظر المظالم، إلى التوصل لحل ودي بالنسبة للشكاوى التي تتلقاهـا أو  

ولكن . تعالجها دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قانونية أو قضائية
قد يكون هناك ضرورة للجوء للقضـاء، أو لوسـائل أخـرى، بقصـد     

ا لا الحصول على قرار ملزم بخصوص شكوى تعالجها، خصوصاً عندم
وفـي هـذا   . تُجدي جهودها الرامية إلى الوصول إلـى تسـوية وديـة   

تقوم بعـض الهيئـات بـاللجوء إلـى     : الخصوص هناك نهجان شائعان
القضاء مباشرة، حيث تنص التشريعات المنشئة لها بتخويلها ذلك، بينمـا  
تقوم هيئات أخرى بإرشاد المواطن المشتكي أو الجهة المعنية بخصوص 

تاحة للتوصل لحل لشكواه، أو بغية الحصول على مسـاعدة  الوسائل الم
  .قانونية أو مادية
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واعترافاً بالعلاقة المميزة والوثيقة التي تربط  بين مهام الهيئات الوطنية 
والمنظمات التطوعية وغير الحكومية المختلفة العاملة في مجال حقـوق  

سـة علاقتهـا بهـذه    الإنسان، فإن للهيئات الوطنية تقوية وتأطير ومأس
عقد مـؤتمر فـي    1999وقد تم خلال شهر تموز من العام . المنظمات

كاندي في سريلانكا تناول بالتفصيل آليات التعاون بين المنظمات غيـر  
الحكومية والهيئات الوطنية وتبنّى المجتمعون الذين مثّلوا بشكل أساسـي  

يط الهـادئ،  منظمات غير حكومية وهيئات وطنية من منطقة آسيا والمح
  .إعلان وبرنامج عمل كاندي

  
هذه هي، بشكل مقتضب، أهم الأمور التي ارتأينا التطرق لها بخصوص 
تأسيس واستقلال وآليات عمل واختصاصات وسلطات الهيئات الوطنيـة  

لا بد مـن  . المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية
ايير ذات العلاقة لم تتّخذ صفة الإلـزام بعـد   الإشارة إلى حقيقة أن المع

على المستوى الدولي، إذ تضمنتها إعلانات وقرارات أصدرتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسـان المتفرعـة عـن المجلـس     

ومع ذلك فإن كثيراً من الدول قد أنشأت هيئات . الاقتصادي والاجتماعي
ات مختلفة تًعنى بتعزيز حقـوق الإنسـان   وطنية ومؤسسات ذات مسمي

وضمان احترامها، وفقاً لتشريعات وطنية، ضمنت من خلالهـا وضـع   
وإن كان لذلك من مغـزى  . المعايير المشار إليها أعلاه موضع التطبيق

بالنسبة لفلسطين والعالم عموماً فهو أن هذه المعايير تلقى قبولاً الآن من 
ذي يدعو إلى التفاؤل بمستقبل هذه الهيئات عدد كبير من الدول، الأمر ال

  .وبتوقّع تحسن مكانة حقوق الإنسان في هذه الدول
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  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

  
  

، أي بعد حوالي أسبوعين من التوقيع فـي البيـت   30/9/1993بتاريخ 
الإسرائيلي، ونمو آمـال   -الأبيض على اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني 

بتأسيس سلطة وطنية فلسطينية، أصدر الرئيس ياسر عرفـات، بصـفته   
رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

." الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق الإنسـان "قراراً يقضي بتشكيل 
مـة  بناء على مقتضيات المصلحة العا"وجاء في مقدمة القرار أنّه صدر 

  . للرئيس" وبناء على الصلاحيات المخولة
  

وتشير النسخة المتوفّرة لدى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن  
تحت رقـم   3/10/1993أنّه القرار قد صدر من مكتب الرئيس بتاريخ 

، 1994ولاحقاً لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عـام  . 600022
طينية، الجريـدة الرسـمية لسـلطة الوطنيـة     وبدء صدور الوقائع الفلس

  . 199423لسنة  59الفلسطينية، نُشر القرار تحت رقم 
  

وخلال اجتماع وفد من منظمة العفو الدولية بالرئيس علافات في تونس 
، أبدى الرئيس، باسم فلسطين، الالتـزام بـاحترام   30/9/1993بتاريخ 

أمام الوفد الزائر  حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالمياً، وعرض
  .قراراً يقضي بتأسيس الهيئة وقّعه ذات اليوم

  

                                                        
  .. ، ص )2(الملحق  22
  . 33، ص 1995العدد الثاني، الوقائع الفلسطينية، كانون ثاني  23
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لم يمضِ وقت كثير على الإعلان عن اتخاذ الرئيس عرفات قراره أعلاه 
القاضي بتأسيس الهيئة حتى بادرت الدكتور حنان عشراوي، التي كانت 
حتى وقت قريب الناطق الرسمي باسم الوفـد الفلسـطيني للمحادثـات    

الإسرائيلية في واشنطن، بأخذ موافقة الرئيس عرفات على  - الفلسطينية
ومن أجل مساعدتها على تنفيذ هذه . وضع القرار المذكور موضع التنفيذ

المهمة، قامت الدكتور عشراوي بتأسيس لجنة تحضيرية مـن خمسـة   
قامت اللجنة بصياغة ميثاق الهيئة الأساسي، وبأخذ موافقـة  . 24أشخاص

  . 25الرئيس عرفات عليها
  

، أي بعد أشهر قليلة من تبنّي ميثاقها 1994بدأت الهيئة عملها في شباط 
ومنـذ  . 1993الأساسي، وموافقة الرئيس عرفات عليه في تشرين ثاني 

ذلك الوقت تقوم الهيئة بدورها الأساسي كناظر المظالم الفلسطيني، كمـا  
 وتقوم بتنفيذ مشاريع عدة في مجـال إصـلاح التشـريعات و التوعيـة    

كما تنشر الهيئة تقريرها السنوي . الجماهيرية بحقوق الإنسان وغير ذلك
  . 26بانتظام، وتتوجه للصحافة في كثير من الحالات

  
سنتناول فيما يلي القضايا الأساسية المتعلقة بتأسـيس الهيئـة ومهامهـا    
. واختصاصاتها وصلاحياتها وماليتها وغير ذلـك مـن الموضـوعات   

فـي   وسيكون هذا النقاش مقد مة لتقييم الهيئة، تأسيساً واسـتقلالاً وأداء
  .ضوء المعايير الدولية ذات العلاقة، في المبحث التالي

                                                        
  : لتفصيل ذا الخصوص، انظر 24

Fateh Azzam, Update: The Palestiian Independent Commission for Citizens' 
Rights, 20 Human Rights Quarterly, 1998, pp 338-347, at 340-341. 

، ووقّع الرئيس عليها بالمباركة بتاريخ 23/11/1993لقد صيغت المسودة التي حظيت بموافقة الرئيس عرفات بتاريخ  25
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  التأسيس وسنده القانوني): 1(
  

، قـراراً  30/9/1993كما سبق وذكرنا، أصدر الرئيس عرفات، بتاريخ 
وقـد نـص   . 27يقضي بتأسيس الهيئة الفلسطينية العليا لحقوق الإنسـان 

  : ر المذكور علىالقرا
  
  .تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق الإنسان. 1"
  
تضع هذه الهيئة دستورها والقوانين والقواعد الأساسية التـي تحكـم   . 2

  .عملها بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها وذلك في أقرب وقت ممكن
  
ة حقـوق  تكون مهمة هذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبات صيان. 3

الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفي عمل 
مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات فـي دولـة فلسـطين ومنظمـة     

  ."التحرير الفلسطينية
  

لاحقاً لصدور القرار المذكور، قامت اللجنة التأسيسية للهيئة التي شُكّلت 
مسـودة ميثـاق الهيئـة     بمبادرة من الدكتور حنان عشراوي بصـياغة 

وقامت اللجنة . 28وقد حظيت المسودة بمباركة الرئيس عرفات. الأساسي

                                                        
، وبدء صدور الوقـائع الفلسـطينية،   1994لاحقاً لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام .. . ، ص )2(الملحق  27

العدد الثاني، الوقائع الفلسطينية، كانون  1994لسنة  59ة لسلطة الوطنية الفلسطينية، نشر القرار تحت رقم الجريدة الرسمي
  .33، ص 1995ثاني 

، ووقّع الرئيس عليها بالمباركة بتاريخ 23/11/1993لقد صيغت المسودة التي حظيت بموافقة الرئيس عرفات بتاريخ  28
  . ئةنسخة محفوظة لدى الهي. 25/11/1993
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التأسيسية للهيئة بمراجعة الميثاق الأساسي أكثر مـن مـرة منـذ ذلـك     
كذلك قامت اللجنـة  . الوقت، وذلك بغية تدقيقه ومعالجة ما به من عيوب

  .بمحاولات لوضع لوائح الهيئة الداخلية
  

ياغة مسودات مشروع النظام الدستوري للسلطة الوطنيـة  وفي إطار ص
تم النص في مـادة  ) القانون الأساسي(الفلسطينية في المرحلة الانتقالية 

وعبر هـذا  . منه على إنشاء الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
من مشروع النظام الأساسي المقر مـن   31النص، الذي تتضمنّه المادة 

، عن إيمان واضـعيه  1997مجلس التشريعي الفلسطيني في عام قبل ال
والجهات التي كان لها التعليق عليه، ومنها السـلطة التنفيذيـة ورئـيس    
السلطة الوطنية الفلسطينية، بوجوب ضمان وجود واختصاص واستقلال 

  .الهيئة
  

من المعروف للمتابعين لقضية سيادة القانون في فلسـطين أن مشـروع   
لأساسي الذي أقر من المجلس التشريعي الفلسطيني لم يحظَ بعد القانون ا

وبالتـالي لا قيمـة   . بمصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليـه 
قانونية للنصوص التي يتضمنها المشروع بالنظر إلى أنّه لم ينشر فـي  

ولا يغير من الأمر شيئاً تحجج البعض مـن أعضـاء   . الجريدة الرسمية
س التشريعي بنصوص في النظام الداخلي للمجلس مفادهـا أن أي  المجل

مشروع قانون يرسل للرئيس للمصادقة عليه ولم يعـده إلـى المجلـس    
فالنشـر فـي   . خلال المدة المحددة في النظام الداخلي يعد مصدراً حكماً

الجريدة الرسمية شرط أساسي لسريان التشريعات، ليس فـي القـانون   
  .29ي فحسب، بل وفي تشريعات الدول المختلفةالفلسطين

  

                                                        
الآليات : مصطفى مرعي، العملية التشريعية في فلسطين: للمزيد حول آلية التشريع في فلسطين في الفترة الانتقالية انظر 29

  .2000والأداء والأولويات، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 
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وعليه، فإن الأساس القانوني لوجود الهيئة يتمثّل بشكل أساس في قـرار  
ويمثّل توقيع الرئيس بالموافقة علـى  . 30/9/1993الرئيس الصادر في 

وإلى . مسودة الميثاق الأساسي للهيئة دعماً لها من القيادة السياسية للبلاد
ون الأساسي في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز النفاذ، يبقى أن ينشر القان

القرار الرئاسي يشكّل الأساس القانوني لوجود الهيئة كأحـد مؤسسـات   
  . السلطة الوطنية الفلسطينية، والدولة العتيدة

  
وبالنظر إلى الظروف التي تم فيها اتخاذ هذا القرار، حيـث لـم تكـن    

كّلت بعد، ولم تجرِ انتخابـات المجلـس   السلطة الوطنية الفلسطينية قد شُ
التشريعي إلاّ بعد عامين من بدء ممارسة الهيئـة مهامهـا، فإنّـه مـن     
المنصف القول أن تأسيس الهيئة بموجب قـرار رئاسـي ينسـجم مـع     

فالرئيس عرفات تمتّع بسلطات تشريعية واسعة . متطلّبات معايير باريس
يئة، وذلك من منطلق غياب في وقت إصداره القرار القاضي بتأسيس اله

وفعلاً أحسـن المشـرع الفلسـطيني الفعـل     . سلطة تشريعية فلسطينية
والتي تنص على تشـكيل   31بتضمين مشروع القانون الأساسي المادة 

ويبقى التساؤل مشروعاً حول السبب الذي يقف وراء عدم . الهيئة بقانون
الأمر الذي حـال  قيام الرئيس بالتصديق على مشروع القانون الأساسي، 

  .حصوله سيوفّر أساساً أكثر قوة للهيئة
  

من غير الواضح أي نهج سـيتبعه واضـعو مسـودة دسـتور الدولـة      
الفلسطينية التي من المتوقّع قيامها مع انتهاء المفاوضات الحالية المتعلقة 

لكن حقيقـة تأكيـد المجلـس    . بقضايا الوضع النهائي فيما يتعلّق بالهيئة
لى وجود الهيئة كمؤسسة دولة مستقلّة من خلال نص المادة التشريعي ع

في مسودة مشروع القانون الأساسي تشير بوضوح إلى تأييد أغلبية  31
وغن كان ليس هنـاك مـن   . أعضاء المجلس لوجودها على هذا النحو

مؤشّرات محددة حول ما سيفعله برلمان الدولـة الفلسـطينية مسـتقبلاً    
حتمال الأكبر يبقى عدم حـدوث تغييـر فـي    بخصوص الهيئة، فإن الا
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توجهات أعضاء البرلمان بهذا الخصوص، خصوصاً في ضوء التعاون 
  .الكبير بين المجلس التشريعي بدوائره المختلفة والهيئة

  
  
  الاستقلال): 2(
  

لم يتم اشتراط تأسيس الهيئات الوطنية بموجـب القـانون الأساسـي أو    
فالغاية من وراء ذلك هي ضـمان  . بثاًدستور البلاد أو بموجب قانون ع

قدر من الرسمية لهذه الهيئات يكفي لضمان تجاوب الهيئـات الرسـمية   
ويشكّل تأسيس أي كيان سياسـي لهيئـة وطنيـة    . المشتكى ضدها معها

مختصة بضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيزها إشارة واضحة علـى  
  .وجوب احترامهاتقدير القيادة السياسية لأهمية حقوق الإنسان و

  
وقد أسست الهيئة في فترة انتقال حرجة، تتبلور فيها الهويـة السياسـية   
للشعب الفلسطيني على جزء من ارض وطنه، ويتم فيها بنـاء هياكـل   

وبالرغم من المغزى السياسـي لتأسـيس   . ومؤسسات الكيان الفلسطيني
ين بأن تكـون  الهيئة، فإن هناك اهتمام لدى القائمين على الهيئة والمهتم

ومـن وسـائل   . هذه الهيئة مؤسسة تُعنى حقيقة باحترام حقوق الإنسان
  .ضمان ذلك كون هذه الهيئة مستقلة وتتمتّع بالحيادية

  
نص في فقرتـه   1993فالقرار الرئاسي القاضي بتأسيس الهيئة في عام 

تضع هذه الهيئة دستورها والقوانين والقواعد الأساسـية  "الثانية على أن 
] التشـديد مضـاف  . [30... "بما يضمن اسـتقلاليتها  تي تحكم عملها ال

وعليه، فمن الواضح أولاً أن موضوع الاسـتقلال قـد أخـذ الاهتمـام     
والأولوية التي يستحق عند صياغة القرار المذكور، فقد ورد النص عليه 

                                                        
  ... ، ص )2(انظر الملحق رقم  30
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ومـن قبيـل   . في الفقرة التالية مباشرة على النص على تأسيس الهيئـة 
أكبر من الاستقلال النص على تفـويض الهيئـة وضـع     ضمان درجة

، مع ما لنا مـن مآخـذ   "دستورها والقوانين والقواعد التي تحكم عملها"
على استخدام تعبيرات قانونية كالدستور والذي يوضع من قبل المؤسسة 

  . التشريعية ويسمو على غيره من التشريعات
  

لية من خلالها تضـمن  وقد وضعت الهيئة ميثاقها الأساسي وأنظمة داخ
فتشـكيلة اللجنـة   . وكذا كانت ممارسة الهيئـة منـذ نشـأت   . استقلالها

التأسيسية للهيئة، لاحقاً لاتخاذ الرئيس قراره القاضي بتشكيلها، جـاءت  
على نحو يضمن استقلالها، وتضمن مجلس مفوضي الهيئة تشكيلة مـن  

اصـاتها  الشخصيات الفلسطينية من الداخل والشـتات، تنوعـت اختص  
  . وتوجهاتها، وجمعها الاهتمام بحقوق الإنسان وضرورة تعزيزها

  
وتتم عملية تعيين طاقم الهيئة على نحو لا يسمح بتدخّل السلطة التنفيذية 

ولا تتلقّى . وذلك بدون شك يعزز استقلالها. بعمل الهيئة وتركيبة طاقمها
ا أن آلية إدارتهـا  الهيئة أي مخصصات من ميزانية السلطة الوطنية، كم
  . لا تشتمل على منفذ لتدخل السلطة التنفيذية في أعمالها

  
وقد ركّز واضعو مشروع القانون الأساسي الفلسـطيني علـى ضـمان    

فورود النص على تأسيس الهيئة في القـانون الأساسـي   . استقلال الهيئة
ياسـية  بحد ذاته يشكّل إعلاء لقدرها ومكانتها في القانون والممارسة الس

والنص على أن هذه الهيئة مسـتقلّة يضـيف إلـى هـذه     . في فلسطين
  . الضمانة

  
في الحقيقة فإن الصلة بين الهيئة والسلطة الوطنية التـي تتميـز بعـدم    

وهي لذلك بحاجة إلى مأسسة . الانتظام والمأسسة ضعيفة لدرجة المغالاة
ها في حـين  وتنظيم بقانون، يأتي منسجماً مع ضرورات ضمان استقلال
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وبلا شك سـيكون مـن شـأن    . يضع آليات لضمان الشفافية في أدائها
التصديق على القانون الأساسي للسلطة الوطنية في المرحلة الانتقاليـة،  

وهنـاك  . أو دستور الدولة الفلسطينية العتيدة تعزيـز اسـتقلال الهيئـة   
 ضرورة لتفصيل آليات ضمان الشفافية والمساءلة في أداء الهيئـة فـي  
نص دستوري، بالرغم من أن الهيئة تنتهج، في جميع أعمالها، أسـلوب  
المساءلة والشفافية والعلنية والسجلات المفتوحة، ملتزمة بـذلك بسـيادة   

  .القانون وخدمة مصلحة الوطن والمواطن
  
  
  الاختصاص): 3(
  

فالقرار الرئاسـي يـنص علـى أن    . تتمتّع الهيئة باختصاص واسع جداً
ذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبات صـيانة حقـوق   تكون مهمة ه"

الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفي عمل 
مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات فـي دولـة فلسـطين ومنظمـة     

  .31"التحرير الفلسطينية
  

رأت الهيئة أن الاختصاصات الموكولة إليها تضعها في خانـة ديـوان   
ومع ذلك فالهيئة تعمل على . أو مجلس الشكاوى) الأمبودزمان(الم المظ

تحقيق مبدأ سيادة القانون والعدل أيضاً من خلال الإسـهام فـي بنـاء    
الأجهزة القانونية، واقتراح ومراجعة التشريعات التي تضـمن الحقـوق   

وتعمل الهيئة علـى تعريـف المـواطن    . والحريات الأساسية للمواطن
ية، وحمايتها ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصـة  بحقوقه القانون

بحقوق الإنسان، وذلك لإيمانها بأن معرفة المواطنين بحقـوقهم خطـوة   
  .أولى وأساسية للمطالبة بها والذود عنها

                                                        
  ...، ص )2(انظر الملحق رقم  31
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وعلى هذا فالهيئة لم تكن في حقيقة الأمر مجرد ديوان مظالم، كما رأت 

وتطوير التشريعات تخـرج عـن   نفسها، ذلك أن مهام التوعية والبحث 
وتقع هذه الأمـور فـي مجـال اختصـاص     . اختصاص ديوان المظالم

بدورها، تقـوم  . الهيئات الوطنية المعنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان
ولعلّ هذا أقرب ما يكون . كثير من الهيئات الوطنية بمهام ديوان المظالم

  .لحال الهيئة واختصاصاتها
  

  : ن إجمال اختصاصات الهيئة في التاليةولأجل التوضيح، يمك
  
النظر في مشروعات القوانين الصادرة عن السلطة الوطنية، وإبـداء  . 1

الرأي فيها وإعداد مشروعات القوانين، ومراجعة القـوانين والأنظمـة   
واللوائح السارية في فلسطين، لضمان التزامها بمبادئ العدالة وحقـوق  

  .الإنسان
  
عمال السلطة الوطنية الفلسطينية، وأيـة هيئـات أو   مراقبة ومتابعة أ. 2

مؤسسات عامة رسمية وشبه رسمية لضمان التزامها بالأسس المذكورة 
  .أعلاه

  
تبني القضايا العامة واستلام التظلّمات والشـكاوى والتحقيـق فيهـا    . 3

  .ومتابعتها مع الهيئات المعنية، واقتراح العلاج المناسب لها
  
ني، وتعريف المواطن بحقوقـه ووسـائل الـدفاع    نشر الوعي القانو. 4

  .عنها
  
متابعة عملية الإعداد للانتخابات التشريعية العامـة، والعمـل علـى    . 5

  .ضمان إجراء انتخابات حرة وديموقراطية واحترام نتائجها
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تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة القانونية، كمـا أن لهـا حـق    . 6

  .لمصلحة العامةالمقاضاة في قضايا تتعلق با
  
عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعقلة بحقـوق المـواطن   . 7

  .والتثقيف بها
  
تقديم اقتراحات قانونية لسد ثغرات قانونية تم رصـدها مـن قبـل    . 8

  .الهيئة
  
نشر التقرير السنوي حول حالة حقوق المواطن الفلسطيني، بالإضافة . 9

اطاتها المختلفـة وتقـارير خاصـة    إلى تقارير حول أعمال الهيئة ونش
  .أخرى

  
متابعة الشكاوى الواردة إليها فيما يتعلق بانتهاك الحقوق والحريات . 10

الأساسية للمواطنين من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية أو أحد أجهزتها 
وهذا يعني أن الهيئـة  . الأمنية، أو أية هيئات أو مؤسسات عامة أخرى

  -:ات بخصوصيمكن أن تحقق في ادعاء
       ،الإيذاء الجسدي والتعـذيب فـي مراكـز التوقيـف أو السـجون

وإجراءات التوقيف أو الحجز خلافاً للقانون، وفي حـالات الوفـاة   
  .داخل مراكز التوقيف أو السجون

 الرشوة والمحسوبية في التعيينات، و الفصل التعسفي من العمل.  
     أو الأفكـار  التمييز في تطبيق القانون حسـب الجـنس أو الديانـة

  .السياسية
 سوء استخدام المال العام.  
   انتهاك الحريات الأساسية للمواطن، مثل حرية التعبير أو الحق فـي

  .التجمع
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    ،سوء الإدارة، مثل الإخفاق في شرح قرار أو التأخير فـي تنفيـذه
  .والتطبيق غير السليم للقانون

 
  للهيئة اختصاص واسـع جـد ولا . اًمن خلال العرض السابق يتبين أن

تقوم الهيئة بممارسة كافة الاختصاصات المذكورة كما يجب، كما هـي  
ولا تُشكّل رؤية الهيئـة لمـا   . حال التحقيق في سوء استخدام المال العام

ذكر كأمور داخلة ضمن اختصاصها تجـاوزاً لمـا ورد فـي القـرار     
  .  الرئاسي القاضي بتشكيلها، ذلك أن القرار منحها اختصاصاً واسعاً

  
ويضع الاختصاص الواسع كما هو موصوف أعلاه مسـؤولية وعبئـاً   
كبيرين على الهيئة، ذلك أنّها بما هو متوفّر لها من طـاقم فـي الوقـت    
الحالي، على الرغم من الكفاءة المشهودة لأفراده، وبالموارد المتاحة، لا 

ي ولهذا فإن الإشكال لا يتمثّل ف. يمكنها ممارسة كافة هذه الاختصاصات
عدم رغبة الهيئة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، بقـدر مـا   
يعبر عن وعيها بعدم مقدرتها القيام بكلّ هذه الاختصاصات دون تـأثر  

  . نوعيه أدائها
  
  
  الموارد المالية الكافية): 4(
  

وتشكّل المنح . لا تتلقّى الهيئة أي موازنة من السلطة الوطنية الفلسطينية
اها الهيئة من الحكومات ووكالات التنميـة والجمعيـات غيـر    التي تتلقّ

وتعمل الهيئة على تعزيز . الحكومية الأجنبية مصدر دخل الهيئة الرئيس
  . إمكانات تلقّي دعم من المجتمع الفلسطيني

  
ولعلّ هذا يخالف المتعارف عليه في الـدول الأخـرى حيـث تُشـكّل     

ة جزءاً من الموازنـة العامـة   موازنات الهيئات الوطنية والهيئات الشبيه



  35

ولعلّ للوضع الفلسطيني خصوصيته، حيث تعتمد ميزانيـة  . لهذه الدول
السلطة الوطنية الفلسطينية ذاتها في هذه المرحلة على المنح والقـروض  

  . من الدول الصديقة وأخرى، ومن وكالات التنمية الأجنبية والدولية
  

حلة الاستقلال وتأسيس الدولة من الضروري أن تبدأ الهيئة التحضير لمر
وفي هكذا حال، يكـون علـى الدولـة    . الفلسطينية، والتي قد تتم قريباً

. الفلسطينية، وبرلمانها تضمين ميزانية الدولة بنـداً مخصصـاً للهيئـة   
ويكون في هذا ليس مجرد توفير مصادر مالية تمكّن الهيئـة مـن أداء   

حقيقياً بدور الهيئة وأهميتها  دورها، وممارسة اختصاصاتها، بل اعترافاً
  .للكيان السياسي الفلسطيني

  
من المفترض حال تضمين ميزانية الهيئة في ميزانية الكيان الفلسـطيني  
أن لا تُضمن مفصلة، بل تُقر كبند واحد، يكون لأجسـام الهيئـة ذاتهـا    

فإعطاء أي جسم آخر القرار في تحديد اوجـه  . القرار في أوجه صرفها
لموارد التي تُوفّر للهيئة يعني في الواقع تمكين هذه الجهة مـن  صرف ا

       وضع أولويات نشاط الهيئـة، الأمـر الـذي يحمـل مخـاطر المـس
  . باستقلاليتها

  
  ة في هذا الخصوص، فـإنكما سبق وأشرنا عندما ناقشنا المعايير الدولي

عدم توفّر ف. من الأهمية بمكان توفير موارد مالية كافية للهيئات الوطنية
موارد مالية كافية من شأنه أن يكون عائقاً أمام ممارسة الهيئـة لكافـة   
اختصاصاتها، وإعاقتها عن قيامها بدور حقيقي في حماية وتعزيز حقوق 

  . الإنسان
  

وتأتي أهمية توفير الموارد المالية للهيئات الوطنية لدرء خطر تحويلهـا  
لى التمتـع العملـي بحقـوق    من هيئة فاعلة لوجودها وممارستها أثر ع
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الإنسان إلى هيئة وطنية قليلة الموارد ضعيفة وجودها مجرد ذر للرمـاد  
  .في العيون

  
وهناك فرق كبير بين القول بضرورة عدم تدخّل السلطة التشـريعية أو  
غيرها في تحديد تفاصيل نشاطات الهيئات الوطنيـة التـي تُخصـص    

ن النص في الدستور أو القانون على الميزانية المقرة للصرف عليها، وبي
. آليات ضمان التزام الهيئة بأصول الشفافية والمساءلة المقبولة والمقـرة 

فالرقابة الفنية اللاحقة مطلوبة، أما الرقابة السابقة والتي يكون من شأنها 
التدخّل في تحديد ما يقر من نشاطات وما يمنع تُضر كثيـراً باسـتقلال   

  . ينتج عنها إفراغ مشاريعها ونشاطاتها من محتواهاالهيئة وقد 
  
  
  الصلاحيات التحقيقية الكافية): 5(
  

. تتمتّع الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن باختصاصات واسـعة 
لكـن  . وربما يرى البعض أن هذا من الأمور التي تُحسد عليها الهيئـة 

بنـاء عليـه أي ذكـر     بالمقابل لا يتضمن القرار الذي أسست الهيئـة 
لصلاحياتها والتي لا بد من توفيرها لها إذا ما أريـد لهـا أن تمـارس     

  .اختصاصاتها
  

فالقرار الرئاسي لم يورد لا جملة ولا تفصيلاً صلاحيات الهيئة، وبالذات 
ولم يفعل المجلس التشريعي سوى تكرار الأحكام الواردة . التحقيقية منها

وفي الحقيقة يمكن . التطرق لصلاحيات الهيئة في القرار الرئاسي، دون
القول أن القرار الرئاسي خولها تحديد صـلاحيات الهيئـة وسـلطاتها    

الذي " دستورها والقوانين والقواعد الأساسية"التحقيقية وغيرها من خلال 
ويشكّل هذا الأمر سابقة لا مثيل لها، حيث تعمد الدول الأخـرى  . تتبنّاه
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ه السلطات والصلاحيات في دستور البلاد أو القانون إلى النص على هذ
  . الذي تُنشأ الهيئة بموجبه

  
وميثاق الهيئـة   1999ومع ذلك فإن مراجعة النظام الأساسي للهيئة لعام 

وأقـره رئـيس السـلطة الوطنيـة      1993الأساسي الذي تبنّته في عام 
مـا   فكلّ. الفلسطينية لا تكشف ما يكفي من تفاصيل في هذا الخصوص

هو أن للهيئة، في ممارستها  1993ورد في الميثاق الأساسي للهيئة لعام 
مسؤولياتها، حرية الوصول للمواد ذات العلاقة والالتقاء بالأفراد وزيارة 

  . المقرات دون عوائق أو تأخير أو تدخّل
  

ربما كان هذا تعبيراً مختصراً عن الاحتياجات التي ارتأتها الهيئـة فـي   
ولكن الممارسة أثبتت أن من . سية وضرورية لممارسة مهامهاحينه أسا

الصعوبة بمكان ضمان تعاون الجهات الرسمية المختلفة مع الهيئة فـي  
فزيـارات  . تحقيقاتها ومعالجتها شكاوى المواطنين بناء على هذا النص

. السجون ومراكز التحقيق والتوقيف تتم عادة بإذن خاص لكـلّ زيـارة  
مسؤولين تعليق إمكانية زيارة السجون على إذن مسـؤول  ويعلّل بعض ال

أعلى بحقيقة عدم تخويل الهيئة القيام بهكذا زيارات بموجـب التشـريع   
ولعلّ في هذا بيان على الفائدة التي تتحقّق للهيئة، وللمجتمع، مـن  . النافذ

  . خلال سن قانون يعالج اختصاصات وصلاحيات وسلطات الهيئة
  

لكثير لتعميم ميثاقها الذي يتضـمن هـذا الـنص علـى     لم تفعل الهيئة ا
وليس هناك من دليل على أن تعميم هذا الميثـاق  . الجهات ذات العلاقة

فهنـاك الكثيـر مـن    . سيؤدي إلى ضمان تعاون الجهات ذات العلاقـة 
الجهات التي بلّغت بالقرار الرئاسي والتي لا تُبدي أي قدرٍ من التعـاون  

  .مع الهيئة
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م من كلّ ما ذكر، فإن العدد الأكبـر مـن مؤسسـات السـلطة     وبالرغ
الفلسطينية تُبدي قدراً متبايناً من التعاون مع متابعات الهيئة الفلسـطينية  

وتلقـى جهـود   . المستقلة لحقوق المواطن لشكاوى وقضايا المـواطنين 
الهيئة في مجال التوعية بحقوق المواطنين ونشاطاتها التدريبيـة قـدراً   

وسنترك اسـتخلاص  . ن التعاون من قبل اكثر الجهات الرسميةكبيراً م
  .العبر والنتائج للخلاصة التالية
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  ملاحظات ختامية وتوصيات

  
  

فالسلطة الوطنية الفلسطينية . ليس الظرف الفلسطيني الحالي ظرفاً عادياً
والمرحلة الانتقالية هـي  . تأسست كسلطة حكم ذاتي ذات طبيعة انتقالية

مفترض غريب الأطوار من مرحلـة احـتلال   " انتقال"من عملية جزء 
عسكري إسرائيلي، لا زال مستمراً، إلى مرحلة لم يتم تحديـد معالمهـا   

  .بعد
  

جاء تأسيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن ضـمن هـذا    
فقرار إنشاء الهيئة اتّخذ من قبـل رئـيس اللجنـة    . الإطار غير العادي

منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسـطين التـي لمـا    التنفيذية ل
وبدأت الهيئة عملها مـن مقرهـا فـي    . تتجسد بعد على ارض الوطن

لا توجد حتـى الآن أدوات قانونيـة   . القدس، تحت الاحتلال الإسرائيلي
، 30/9/1993تحكم وتنظّم عمل الهيئة سوى قرار الرئيس الصادر فـي  

الوارد في مشروع القانون الأساسي حبـراً   31في حين بقي نص المادة 
  .على ورق، شانه في ذلك شأن باقي نصوص المشروع

  
ومع أنّه يفضل أن تعمل الهيئة جاهدة كي يكون اختصاصها نـابع مـن   
أحكام دستور البلاد أو قانونها الأساسي، وأن يكون استقلالها مضـمون  

نتقالي لهذه المرحلة ألقـى  من خلاله، إلاّ أن الواقع السياسي والطابع الا
. بظلاله على آلية إنشاء الهيئة وعلاقتها مع مؤسسات السلطة الوطنيـة 

فاضطرت الهيئة إلى العمل في ظلّ ظروف غاية فـي التعقيـد، حيـث    
دستور البلاد غائب، وتقبل اختصاص الهيئة غير مضـمون فـي ظـلّ    

  .شخصانية السلطة
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حلة متقدمة، وسابقة على تأسـيس  شكّل اتخاذ قرار تشكيل الهيئة في مر

السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤشّراً إيجابياً على اهتمام السلطة الوطنيـة  
وتحظـى الهيئـة   . الفلسطينية بقضية حقوق الإنسان وسـيادة القـانون  

وقد تطلّـب  . بمستوى معقول من التعاون من كثير من الجهات الحكومية
داً كبيراً وعملاً دؤوباً وتصـميماً  تحقيق المستوى الحالي من التعاون جه

  . على النجاح من قبل إدارة وموظفي الهيئة
  

 د، دون تدخّل من أيتتمتّع الهيئة بدرجة كبيرة من الاستقلال، حيث تُحد
وتُمارس الهيئة اختصاصـاتها  . جهة رسمية أو غيرها، في أدائها مهامها

تقلال وحيادية الهيئـة  ولا تتناقض الدعوة للحفاظ على اس. بحيادية تامة
مع ضرورة التنظيم الدستوري أو القانوني لعلاقـة الهيئـة بالسـلطات    

  .العامة الأخرى
  

للهيئة اختصاص واسع جداً، لا تتمكّن من ممارسته كاملاً في الظـروف  
ويعود ذلك في جانب منـه لقلـة المـوارد الماليـة والبشـرية      . الحالية

ا غيـاب نصـوص قانونيـة تبـين     المتوفّرة، ولأسباب أخرى من بينه
صلاحياتها، وتوجب على الجهات المختلفة التجـاوب معهـا وتسـهيل    

  . تحقيقاتها
  

من الضروري أن توفّر دولة فلسطين الموارد المالية الكافية للهيئة، فـي  
ظلّ قانون أساسي أو دستور يضمن عدم تسبب تمويل الهيئة مـن قبـل   

ويجـب أن يتـرك للهيئـة    . وحيادها الخزانة العامة بالمساس باستقلالها
أما . وحدها تحديد أولويات عملها وأي النشاطات تُصرف عليها مواردها

مأسسة آلية لضمان التزام الهيئة ماليـاً وإداريـاً بمتطلّبـات المسـاءلة     
والمحاسبة والشفافية فلا يجوز أن تأتي على نحو ينتقص من اسـتقلالها  

  .وحيادها
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عملي بعيـد، مـع   من الواضح أن ت بما يتّفق، إلى حدة تشكيل الهيئة تم

متطلّبات معايير باريس التي تحكم تشكيل وعمل الهيئات الوطنية المعنية 
كـذلك فـإن الهيئـة تتمتّـع     . بتعزيز وضمان احترام حقوق الإنسـان 

بالاستقلال المطلوب للحفاظ على حيادها، ولهـا مـن الاختصاصـات    
نسجم مع متطلّبات كونها هيئة وطنية، وفـق  والصلاحيات والموارد ما ي

  . مفهوم معايير باريس
  

ومع ذلك، فإن هناك أمور على الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقـة،  
وبالذات البرلمان الفلسطيني المستقبلي، علاجها فيمـا يخـص الهيئـة،    

ولا يتـأتى عـلاج   . تأسيساً وتشكيلاً واختصاصاً وتمويلاً وصـلاحيات 
لتي ورد ذكرها في ثنايا هذه الدراسة إلاّ من خـلال الدسـتور   الأمور ا

والقوانين ذات العلاقة التي لا نرى إمكانية عملية لتبنّيها قبل قيام الدولة 
كذلك لا يمكن تصور نجاح أي جهد في هذا الخصوص في . الفلسطينية

الوضع الفلسطيني الحالي، بـالنظر إلـى عـدم وجـود إرادة سياسـية      
في هكذا موضوعات، على أهميتها، في هذه المرحلـة، هـذا    للانشغال

على فرض أن الإرادة السياسية لتعزيز مكانة الهيئة في المرحلة المقبلة 
  .ستتوفّر
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  الـمـلاحــق
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  المرفق الأول
  

  32المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية
  

  الاختصاصات والمسؤوليات
  
  .طنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتهاتختص المؤسسة الو .1
تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكـان ومنصـوص    .2

عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحـدد  
  .تشكيلها ونطاق اختصاصها

  :تكون للمؤسسة الوطنية، بصفة خاصة المسؤوليات التالية .3
  

وتقـارير، علـى أسـاس     تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات)  أ(
استشاري، إلى الحكومـات أو البرلمانـات أو أي جهـاز آخـر     
مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها 
في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع 

ويجـوز  . المسائل المتعلقة بتعزيز حقـوق الإنسـان وحمايتهـا   
وتشمل هـذه  . أن تقرر نشر ما سلف على الكافة للمؤسسة الوطنية

الفتاوى والتوصـيات والمقترحـات والتقـارير وكـذلك جميـع      
  :المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية المجالات التالية

                                                        
الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي (، المرفق 1992آذار مارس  3المؤرخ في  1992/54حقوق الإنسان قرار لجنة  32

 48/134، قرار الجمعية العامـة  )الفصل الثاني، الفرع ألف (E/1992/22) 2، الملحق رقم 1992والإجتماعي، 
  .، المرفق1993ديسمبر / كانون الأول  20المؤرخ في 
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جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكـذلك الأحكـام المتعلقـة     .1
بتنظيم القضاء التي تهدف إلى المحافظـة علـى حمايـة حقـوق     
الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذه الصدد، تبحث المؤسسة الوطنية 
التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضـلاً عـن مشـاريع    
القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضـمان  
. اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسـية لحقـوق الإنسـان   

جديد أو بتعديل التشـريع   وتوصي، عند الاقتضاء باعتماد تشريع
  .الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها

  .أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها .2
إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجـه عـام،    .3

  .وكذلك عن مسائل أكثر تحديداً
استدعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي  .4

جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات راميـة إلـى   
وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف 

  .الحكومة وردود فعلها
  
تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسـات  )  ب(

الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التـي تعتبـر   
  .دولة طرفاً فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالةال
تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضـمام  )  ج(

  .إليها وكفالة تنفيذها
المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى )  د(

هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذاً 
زاماتها التعاهدية، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي في هذا الشـأن  لالت

  .مع احترام استقلالها
التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى فـي  )  هـ(

منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنيـة  
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في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيـز حقـوق الإنسـان    
  .وحمايتها

المساعدة في إعداد البـرامج المتعلقـة بـالتعليم والبحـوث     )  و(
المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيـذها فـي الأوسـاط    

  .المدرسية والجامعية والمهنية
الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحـة جميـع   )  ز(

أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عـن طريـق زيـادة    
وعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع ال

  .أجهزة الصحافة
  

  التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية
  
ينبغي أن يكون تشكل المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء  .1

بالانتخاب أو بغير إنتخاب، وفقاً لإجـراءات تنطـوي علـى جميـع     
فـي  (تعـددي للقـوى الاجتماعيـة    الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل ال

المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزهـا، لا سـيما   ) المجتمع المدني
بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهـات التاليـة، أو بحضـور    

  :ممثلين لها
المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسـان وبـالجهود   )  أ(

هيئـات الاجتماعيـة   لمكافحة التمييز العنصري، والنقابـات، وال 
والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء، والصـحفيين  

  .والشخصيات العلمية
  .التيارات في الفكر الفلسفي والديني)  ب(
  .الجامعات والخبراء المؤهلون)  ج(
  البرلمان)  د(
وفي حالة حضور ممثلين لها، فـإنهم  (الإدارات الحكومية )  هـ(

  ).مناقشات إلا بصفة استشاريةلا يشتركون في ال
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ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكـل الأساسـية المناسـبة     .2
وينبغـي أن  . لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك

يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها 
د تؤثر على لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية ق

  .استقلالها
ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة، التي لـن تكـون    .3

المؤسسة مستقلة حقاً بغيره، أن تكون تسميتهم بوثيقة رسـمية تحـدد،   
وتكون الولاية قابلة للتجديد، شرطية كفالـة  . لفترة معينة، مدة ولايتهم

  .استمرار التعددية في عضوية المؤسسة
  

  طرائق العمل
  
  :نبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملهاي
أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، سـواء  )  أ(

كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها دون إحالتها إليها من سـلطة  
  .أعلى بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أي جهة طالبة أخرى

ل على أية معلومـات وأيـة   أن تستمع إلى أي شخص وأن تحص)  ب(
  .وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها

أن تخاطب الرأي العام بمشارة أو من خلل أي جهاز صـحافي، لا  )  ج(
  .سيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة

أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع )  د(
  .ون إلى الحضور طبقاً للأصول المقررةأعضائها الذين يدع

أن تشكل فرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضـاء، وأن  )  هـ(
  .تنشئ فروعاً محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بوظائفها

أن تجري مشاورات مع الهيئـات الأخـرى، القضـائية أو غيـر     )  و(
لا سـيما أمنـاء   (تهـا  القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسـان وحماي 
  ).المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة
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أن تعمد، نظراً للدور الأساسي الـذي تؤديـه المنظمـات غيـر     )  ز(
الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى إقامة علاقـات  
مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسـان  

وللتنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة، ومكافحـة العنصـرية،     وحمايتها، 
لا سيما الأطفال، والعمـال  (وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة 

أو لمجـالات  ) والمهاجرين، واللاجئـين والمعـوقين جسـدياً وعقليـاً    
  .متخصصة

  
  

مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات طابع 
  شبه قضائي

  
تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشـكاوى والالتماسـات   قد 

أو . المتعلقة بحالات فردية، ويكون اللجوء إليها مـن جانـب الأفـراد   
ممثليهم أو الغير، أو منظمات غير حكومية أو نقابات أو غيرهـا مـن   

وفي هذه الحالة، ودون إخلال بالمبادئ أعلاه المتعلقـة  . الهيئات التمثيلية
اصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بهـا  بالاختص

  :إلى المبادئ التالية
  

محاولة التسوية الودية عن طريق التوفيق أو مـع الالتـزام   )  أ(
بالحدود المقررة قانوناً، عن طريق قـرارات ملزمـة، أو عنـد    

  .الاقتضاء باللجوء إلى السرية
ما بسـبل الانتصـاف   إخطار مقدم الالتماس بحقوقه، لا سي)  ب(

  .المتاحة له، وتيسير وصوله إليها
الاستماع إلى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتهـا إلـى أي   )  ج(

  .سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانوناً
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تقديم توصيات للسلطات المختصة، لا سيما باقتراح تعديلات )  د(
الإدارية، وخاصة عندما  أو إصلاح القوانين واللوائح والممارسات

تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجههـا مقـدمو الالتماسـات    
  .لتأكيد حقوقهم
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القرار الرئاسي القاضي بتشكيل الهيئة الفلسطينية : الملحق الثاني
  المستقلة لحقوق المواطن

  
  
  

  دولة فلسطين
  منظمة التحرير الفلسطينية

  اللجنة التنفيذية
  الرئيـس

  
  
  

  ولة فلسطينإن رئيس د
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  
  بناء على مقتضيات المصلحة العامة
  وبناء على الصلاحيات المخولة له

  
  يقرر

  
  .تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لحقوق الإنسان. 1
  
تضع هذه الهيئة دستورها والقوانين والقواعد الأساسية التـي تحكـم   . 2

  .لها بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها وذلك في أقرب وقت ممكنعم
  
تكون مهمة هذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقـوق  . 3

الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفي عمل 

  دولة فلسطين
  منظمة التحرير الفلسطينية

  مكتب الرئيس
  6000: الرقم

  3/10/93: التاريخ
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مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات فـي دولـة فلسـطين ومنظمـة     
  .نيةالتحرير الفلسطي

  
  .يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 4
  
  

  1993-9-30: تونس في
  
  

  ياسر عرفات
  رئيس دولة فلسطين

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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  :الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
  
  

  ة تقييم في ضوء المعايير الدولية  الخاص
  بتأسيس وعمل الهيئات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

  
  
  
  

  
  

  المحامي مصطفى مرعي
  
  
  
  
  
  

  )17(سلسلة التقارير القانونية  
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